
محليات الأحد ٣٠ نوفمبر 04٢٠٢٥

ترسية ٨ أنشطة استثمارية في «تعاونية جابر الأحمد»

الصندوق الكويتي للتنمية في مدريد: احتفاء دولي 
بمشاريع حماية المحيطات والحياة البحرية

برعاية من الملكة صوفيا، انعقد 
يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر في العاصمة 
الإسبانية (مدريد) حفل جائــــــزة 
بـــــن عبدالعزيــز  الأميــر طــلال 
للتنميــة البشــرية، فــي دورتهــا 
المخصصــــة لمشاريع «الحياة تحت 
الماء»، والمتماشيــــــة مــــع الهدف 
الرابع عشر من أهداف التنمــــــية 

المستدامــــة.
وشهد الحفل مشاركة فاعلة من 
الصندوق الكويتي للتنمية إلى جانب 
وفود رفيعة المستوى من المؤسسات 

الدولية والعربية.
وحضرت الملكة صوفيا فعاليات 
الحفــل، حيث عبرت عــن تقديرها 
للجهــود الدوليــة المبذولة لحماية 
المحيطات والحياة البحرية، مؤكدة 
أهمية دعم المبادرات التي تسهم في 
استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز 
حماية النظم البيئية البحرية لصالح 

الأجيال القادمة.
كما شــهد الحفل حضور رئيس 
مجلس الإدارة سمو الأمير عبدالعزيز 
بن طلال آل سعود، ومشاركة ممثلين 

عن مجموعــة التنســيق العربية، 
ومنظمــات المجتمع الدولي، إضافة 
إلى منظمات المجتمع المدني والجهات 
الأكاديميــة، والفــرق الفائــزة من 

مختلف أنحاء العالم.
وأكدت مشاركة الصندوق الكويتي 
للتنميــة في هــذا الحــدث التزامه 
التنموية  المستمر بدعم المشــاريع 
التي تعزز الاستدامة البيئية، وتسهم 
في تحقيق الأهداف العالمية الرامية 
إلى حفظ النظــم البيئية البحرية 

وضمان استدامتها.

أعلن رئيس مجلــس إدارة جمعية 
مدينة جابر الأحمد التعاونية ســلامة 
دحل العنزي عن ترســية عدة انشطة 
اســتثمارية في الجمعيــة، حيث تمت 

الترسية لـ ٨ أنشطة.
وقال ســلامة العنزي أن الأنشــطة 

الاستثمارية تتضمن ما يلي:
٭ فطائر ومعجنات وحلويات

٭ صالونات أطفال
٭ البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية 
والصيد والتخييم والقوارب الهوائية

٭ صالون للرجال

٭ إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية 
والبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية

٭ مأكولات خفيفة
٭ مطعم

٭ صالون للرجال
وذكــر العنــزي أن إجمالــي الدعم 
المالي للجمعيـــة يبلــغ ٦٦٤٫٥١٨ دينارا 

كويتياً.
ووعــد العنــزي بتقــديم المزيد من 
الخدمات إلى أهالي منطقة جابر الأحمد 
السكنية لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم 

في القريب العاجل.

أكد الالتزام بدعم المشاريع التنموية لتعزيز الاستدامة البيئية

سلامة العنزي

صورة جماعية للمشاركين في حفل جائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز للتنمية البشرية

سيد عيسى: إحالة ٢٨ مراقباً مالياً وإدارياً 
معينين بالتعاونيات إلى التحقيقات الداخلية

مريم العوض: «التعاونيات» عصب الاقتصاد الوطني 
ومبيعاتها تجاوزت المليار دينار خلال السنة المالية

بشرى شعبان

كشــف الوكيــل المســاعد 
لقطاع الشؤون المالية والإدارية 
وشــؤون التعاون بالتكليف، 
العامــة  مديــر عــام الإدارة 
الإداري  للتخطيط والتطوير 
في وزارة الشؤون الاجتماعية، 
د.ســيد عيسى، عن إحالة ٢٨

مراقبا ماليا وإداريا معينين من 
الوزارة داخل نحو ١٥ جمعية 
واتحادا تعاونيا إلى التحقيقات 
الداخلية، علــى خلفية جملة 
مخالفات مالية وإدارية جسيمة 
مقترفة من مجالس إدارات تلك 
الجمعيات والاتحادات، أثبتتها 
لجان التحقيق المشكلة لمراجعة 
أعمالها وحساباتها، ما ترتب 
عليه صدور قــرارات وزارية 
بالحل أو عزل أعضاء والإحالة 

إلى النيابة العامة.
وقال عيسى في تصريح 
صحافي إن «هــذه الإحالات 
إلى التحقيق تأتي بتوجيهات 
مباشرة من الوزيرة د.أمثال 
الحويلة، اســتكمالا لتنفيذ 
شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة 

بشرى شعبان

أكدت رئيس اتحاد الجمعيات 
التعاونية الاســتهلاكية مريم 
العوض أهمية دور الجمعيات 
في دعــم الاقتصــاد الوطني، 
مشــيرة إلى أنها تعد «عصب 
الاقتصاد الوطني في الكويت»، 
حيث تتجاوز مبيعاتها المليار 
دينار خلال السنة المالية، وهو 
رقم كبير يعكس حجم النشاط 

وحيوية هذا القطاع.
وقالت العوض في تصريح 
صحافي إنه مع نهاية الســنة 
المالية للجمعيــات التعاونية 
إحــدى  مبيعــات  وصلــت 
إلــى ٣٠ مليــون  الجمعيــات 
دينار، مشــيرة إلى أهمية هذا 
القطاع انعكست على استمرار 
التوســع في أعداد الجمعيات 
نظــرا لدورهــا الاقتصــادي 

والاجتماعي الكبير.
وأوضحت أن الاتحاد طرح 
مناقصة لتوريد سلع خاصة 
تحمل شــعار «التعاون»، وتم 
فتحها لمدة ١٠ أيام، إلا أن المدة 
لم تكن كافية، حيث لم تتقدم 
ســوى ٩ أو ١٠ شــركات، فتم 
تمديدها لمدة شهر إضافي حتى 
١١ ديسمبر، بالتزامن مع قرب 
انتهاء الســنة المالية للاتحاد 
التــي تنتهي في ٣١ ديســمبر 
الشــركات  ٢٠٢٥، مبينــة أن 
التي تقدمت سابقا لم يتم فض 
مظاريفها حتــى نهاية تاريخ 
المناقصة. وأشارت إلى أن سلع 
«التعاون» التي تحمل شــعار 
اتحاد الجمعيات في الممارسة 

هذه الإجادة».
وأضاف عيسى أنه بشأن 
المراقبــين غير الأكفــاء الذين 
يثبت تخاذلهــم المقصود في 
العمــل أو التواطــؤ المترتــب 
عليه الإضرار بالجمعيات أو 
التأثير ســلبا علــى مراكزها 
المالية وملاءتهــا «فلن نتردد 
في فرض العقوبات القانونية 
الإدارية اللازمة عليهم، ليتسنى 
صون أموال المســاهمين التي 
هي أمانة فــي عنق الوزارة»، 
مشددا على أن هذه العقوبات 
لــم تقــف عنــد حــد موظفي 
قطاع التعاون فحســب، إنما 
ســتطول أي مجلس إدارة أو 
شــركة خاصة موردة للسلع 
والمواد الغذائية والاستهلاكية، 
يثبت تورطهم في تجاوزات أو 
تلاعبات لتحقيق أي استفادة 
ماليــة بغيــر وجــه حــق، أو 
مصلحة شخصية على حساب 

الجمعيات.
وبينمــا أوضــح عيســى 
أن للمراقبــين دورا جوهريــا 
ومحوريــا، فهم همزة وحلقة 
«الشــؤون»  بــين  الوصــل 

تحديدهــا عبر قســم مختص 
هو إدارة الأسعار والتفتيش، 
مــن خــلال تحليــل التكلفــة 
والنقل والمقارنات مع الســلع 
المثيلة والتفاوض مع الشركات 
وهامش الربــح للوصول إلى 
ســعر جيــد وجــودة عالية، 
موضحــة أن الاتحــاد يمتلك 
هامش تفاوض ليكون التسعير 

ضمن نطاق محدد.
وأضافت أن ممارسة توريد 
سلع التعاون يشترط أن تكون 
الشركات أو المصانع وطنية، 
ثم من دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، معربة عن فخرها 
أن ٩٠٪ من منتجات التعاون 
حاليــا هــي منتجــات وطنية 
وأكــدت أن الهدف الرئيســي 
لاتحــاد التعــاون هــو هــدف 
«تنسيقي ورقابي وتوعوي» 
بالدرجــة الأولى، والهدف من 
التعاونية  إنشــاء الجمعيات 
ليــس الربح فــي المقام الأول، 
لذلك حدد المشرع نسبة أرباح 
عائد المشــتريات بألا تتعدى 
١٢٪، لضمان أن صافي الربح 
يذهب لبنود أخرى مثل الخدمة 
المرافق  الاجتماعية، وتجمــل 
التجميلية،  العامة، والزراعة 
والمصروفات الخدمية، ورحلات 
العمرة، والمناسبات الوطنية.

وكشفت العوض عن تشكيل 
فــرق تفتيش من العاملين في 
الاتحاد للبحث في الجمعيات 
التعاونية كافة، بهدف معرفة 
مــا إذا كانت المنتجات ملتزمة 
بتعميم الاتحاد أم لا، مشيرة 
إلى أن تفاوت الأسعار لنفس 

ومجالس الإدارات التعاونية، 
خصوصــا أن مــا تتضمنــه 
تقاريرهم من نتائج على أعمال 
المراجعــة وتوصيات يترتب 
عليها مصائر أشخاص، وتتخذ 
على أساسها قرارات مهمة مثل 
حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء 
أو إحالات إلى النيابة العامة، 
شدد على ضرورة تحري كامل 
الدقة في كتابة التقارير دون 
التخاذل أو «غض البصر» عن 
أي مخالفة، تجنبا للمســاءلة 

والمحاسبة والعقوبة.
وأضاف: «يجــب على كل 
مراقــب التوجيــه قبــل قوع 
المخالفة واقتراف التجاوز، وإذا 
لم تتجاوب الجمعية يتم تأكيد 
المخالفة بالتقارير وتعزيزها 
القطعيــة والأوراق  بالأدلــة 
والمســتندات التي تثبت ذلك، 
إلــى جانب ضــرورة التدخل 
المبكــر قبل حــدوث المخالفة 
الجســيمة، عبر التــدرج في 
استخدام العقوبات التي نص 
عليها القانون واللوائح المنظمة 
للعمل، بما يصــب في خدمة 

ومصلحة العمل التعاوني».

المنتج قد يحدث بسبب سماح 
بعــض الجمعيــات بدخــول 
منتجات من الشــركات خارج 
إطار تعميم الاتحاد، وهو سعره 
أقل، مؤكدة أن الخطأ يقع على 
الجمعية في هذه الحالة ويحرر 
لها «محضر تلافــي مخالفة» 
وفي حال عدم تلافي المخالفة 
يرفع تقرير لوزيرة الشؤون 
لاتخاذ اللازم وتوقيع المخالفات 
عبــر إدارة الرقابة والتفتيش 

في الوزارة.
ولفتت إلى أن لكل مجلس 
إدارة جمعية سلطة تقديرية 
للتعاقد مع شركة لعمل تطبيق 
إلكتروني يشــمل المهرجانات 
التسويقية وخدمة التوصيل، 
لافتة إلى التطلع لوجود تطبيق 
إلكترونــي موحــد، لكن الأمر 
يحتاج إلى شركة ذات مستوى 
عالمي لتغطية نحو ٧٥ جمعية 
تعاونية في الكويت وفروعها، 
خاصــة مع اختــلاف الأنظمة 
الآلية بــين الجمعيات وهناك 
تفاوتا في نشــاط التطبيقات 
الإلكترونية بــين الجمعيات، 
مؤكــدة أن الاتحــاد يتطلــع 
لتطبيق موحد، لكن الموضوع 
يحتاج إلى بحث ودراسة أكبر.

وتابعت: أن من الأمور التي 
يأمل الاتحاد تحقيقها هو عدم 
التفــاوت بين الجمعيــات وأن 
تكون بمستوى يليق بالكويت 
على مستوى العمل التعاوني، 
مشــيرة إلى وجود تفاوت في 
بعض الأمــور مثــل المنتجات 
والمواصفات الفنية للمباني، آملة 
أن يتم التوحيد في هذا الجانب.

الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويحصّن سمعة وأعمال الأكفاء منهم

رئيسة اتحاد الجمعيات أكدت تشكيل فرق تفتيش للتأكد من التزام «التعاونيات» بالأسعار

د.سيد عيسى

مريم العوض

بشأن تنظيم العمل التعاوني 
القائــم علــى التعــاون.. بلا 
تهاون»، مؤكدا أن هذا الإجراء 
يصب في مصلحة المراقبين 
ويحصــن ســمعة وأعمــال 
الأكفــاء منهم الذين يعملون 
بجد وتفان وإخلاص، والتي 
أسهمت تقاريرهم التي ترفع 
إلى الــوزارة بصورة دورية 
متضمنة جميع أعمال مجالس 
الإدارات في إثبات المخالفات 
والتجاوزات المقترفة «حيث 
أفاد بأنه سيكون هناك حوافز 
تشجيعية ومكافآت لهم على 

الحالية اقتصرت على ٦ أنواع 
من الســلع، أبرزها الورقيات 
والمنظفــات وورق الألمنيــوم، 
إضافة إلى اســتحداث بودرة 
غســيل الملابس كونها سلعة 
مهمــة لدى المســتهلكين، فيما 
الرائــدة هي  تبقــى الســلعة 
«مناديــل التعاون» المتواجدة 
منــذ ٥٠ عاما، كما تتم إضافة 
ســلع جديدة بحســب حاجة 
المستهلكين، بأسعار منخفضة 
وجــودة عالية تميز منتجات 
«التعاون». ولفتت إلى أن سلع 
التعاون متاحــة لجميع رواد 
الســوق المركزي ولا تقتصر 
على المستهلك الكويتي، لكنها 
لا تعرض في الأسواق الموازية 
التــي لا تخضع لرقابة وزارة 
الشؤون، وسلع التعاون علامة 
حصرية منذ سنوات، وحسب 
العقــد المبــرم مع الشــركات 
المــوردة لا يجــوز عرضهــا 
التعاونية  خارج الجمعيــات 
أو تصديرهــا إلــى الخــارج، 
أما أســعار هذه الســلع فيتم 

٩٠ ٪ مـن منتجـات «التعـاون» وطنيـة والهـدف الرئيسـي للاتحاد تنسـيقي ورقابـي وتوعوي


